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العام الدراسي:
2025
المقدمة:
في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة وتمكين الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات البيئية والزراعية والمائية، أولت الدولة اهتمامًا متزايدًا بتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد تبنّت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا التوجه من خلال إطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات الوطنية التي تسعى إلى تمكين الابتكار، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الحلول البيئية.
ومن بين تلك البرامج الناجحة برزت مبادرات نوعية مثل برنامج " ريف" الذي أسهم في تمكين المزارعين والأسر الريفية، وبرنامج "الغطاء النباتي ومكافحة التصحر" الذي دعم الاستدامة البيئية، ومبادرات التحول الرقمي والخدمات الذكية التي رفعت من جودة العمل المؤسسي. هذه البرامج وغيرها شكّلت أرضية خصبة لتطوير نماذج جديدة من التعاون بين القطاعين العام والخاص تقوم على الابتكار والمشاركة في التنمية البيئية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة مبادرة «سدرة» كأحد البرامج الحديثة الداعمة لمنظومة الابتكار البيئي، إذ تُعدّ نموذجًا تطبيقيًا للشراكة بين القطاعين في مجال تطوير المشاريع البيئية الابتكارية. تجمع مبادرة «سدرة» بين الدور التنظيمي والداعم للوزارة، وبين مساهمة القطاع الخاص من خلال الشركات الناشئة والمستثمرين والخبراء في الابتكار البيئي.
ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الشراكة الحكومية-الخاصة في نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي من خلال دراسة تطبيقية على برنامج «سدرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سعيًا لتحديد العوامل التي تُسهم في التكامل المؤسسي وتحسين كفاءة إدارة المشاريع من حيث التخطيط والتنفيذ والتنسيق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للابتكار البيئي في المملكة.


مشكلة الدراسة:
تشكّل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أحد الركائز الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إذ تُسهم في تعزيز التكامل بين الأدوار الحكومية والتنفيذية والاستثمارية، بما يرفع من كفاءة إدارة المشاريع ويعزز أثرها التنموي.
وفي ظل تنامي المبادرات البيئية والابتكارية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تبرز الحاجة إلى تفعيل دور هذه الشراكات بشكل منهجي ومنظّم لضمان تحقيق القيمة المضافة في مراحل إدارة المشاريع، من التخطيط وحتى الإغلاق، عبر وضوح الأدوار وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال.
وتمثل مبادرة «سدرة» نموذجًا يمكن من خلاله دراسة هذا التفاعل بين القطاعين في سياق الابتكار البيئي، بوصفها مبادرة تجمع بين الإشراف الحكومي والدعم المؤسسي من جهة، والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين في تطوير وتنفيذ الحلول الابتكارية من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، تنبع مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر الشراكة الحكومية–الخاصة على نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي في مبادرة «سدرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة؟


أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تتناول موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ذات البعد التعاوني والتشاركي في مجال الابتكار البيئي، وهو مجال يزداد أهمية في ظل التحوّل الوطني نحو تمكين الاستدامة وتعزيز الكفاءة في إدارة المشاريع العامة.
وتبرز الأهمية العلمية في سعي الدراسة إلى بناء فهم تحليلي لآليات التعاون المؤسسي داخل مبادرات الابتكار البيئي، من خلال تطبيقها على مبادرة «سدرة» التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يقدّم نموذجًا بحثيًا يمكن الاستفادة منه في تحليل وتطوير الشراكات المستقبلية في المجالات البيئية والتنموية.
كما تكمن الأهمية التطبيقية في أن نتائج الدراسة تسهم في دعم متخذي القرار وصنّاع السياسات من خلال توضيح العوامل التنظيمية والإجرائية التي تساعد على تفعيل الشراكات بفاعلية أكبر، وتعزيز دور القطاع الخاص في مراحل إدارة المشاريع البيئية من الفكرة وحتى التنفيذ.
وبذلك، تسعى الدراسة إلى المزج بين التحليل الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يعزز التكامل بين المعرفة النظرية حول الشراكات (PPP) والتجارب الوطنية في إدارة المشاريع الحكومية الابتكارية.

أهداف البحث:
الهدف العام:
تحليل أثر الشراكة الحكومية–الخاصة ذات البعد التعاوني والتكاملي على نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي، من خلال دراسة تطبيقية على مبادرة «سدرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
 الأهداف الفرعية:
1 تحديد أبعاد الشراكة الحكومية–الخاصة في مبادرة «سدرة»، من حيث وضوح الأدوار، وآليات التنسيق، والمشاركة في اتخاذ القرار، والدعم المؤسسي، ونقل المعرفة.
2 تحليل طبيعة التفاعل المؤسسي بين الأطراف المشاركة في مبادرة «سدرة» ودوره في تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والخاصة في تنفيذ المشاريع البيئية.
3 قياس أثر آليات الشراكة الحكومية–الخاصة على كفاءة إدارة المشاريع الابتكارية البيئية من حيث التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف.
4 تحليل مستوى التكامل والتعاون المؤسسي في مراحل إدارة المشروع، ودوره في تعزيز جودة التنفيذ واستدامة النتائج.
5 اقتراح إطار تطويري لتفعيل الشراكة الحكومية–الخاصة في المبادرات البيئية المستقبلية، استنادًا إلى نتائج الدراسة وتوصياتها التطبيقية.


تساؤلات الدراسة:
السؤال الرئيس:
ما أثر الشراكة الحكومية–الخاصة ذات البعد التعاوني والتكاملي على نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي في مبادرة «سدرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة؟
 الأسئلة الفرعية:
1. ما أبعاد الشراكة الحكومية–الخاصة التي تتجلى في مبادرة «سدرة» من حيث وضوح الأدوار، وآليات التنسيق، والمشاركة في اتخاذ القرار، والدعم المؤسسي، ونقل المعرفة؟
2. كيف يسهم التفاعل المؤسسي بين الأطراف المشاركة في مبادرة «سدرة» في تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والخاصة في تنفيذ المشاريع البيئية؟
3. ما العلاقة بين آليات الشراكة الحكومية–الخاصة وكفاءة إدارة المشاريع الابتكارية البيئية من حيث التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف؟
4. إلى أي مدى يؤثر مستوى التعاون والتكامل المؤسسي في مراحل إدارة المشروع على جودة التنفيذ واستدامة النتائج؟
5. ما الإطار التطويري المقترح الذي يمكن أن يسهم في تفعيل الشراكة الحكومية–الخاصة ضمن المبادرات البيئية المستقبلية في المملكة





فروض الدراسة:
الفرضية الرئيسة:
تسهم الشراكة الحكومية–الخاصة ذات البعد التعاوني والتكاملي في تعزيز نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي ضمن مبادرة «سدرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
الفروض الفرعية:
	1.يسهم وضوح الأدوار المؤسسية بين الأطراف المشاركة في الشراكة الحكومية–الخاصة في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ لمشاريع الابتكار البيئي.
	2.يؤدي التنسيق المؤسسي الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تحسين جودة تنفيذ المشاريع البيئية ضمن مبادرة «سدرة».
	3.تؤثر المشاركة المشتركة في اتخاذ القرار إيجابًا في تحقيق الأهداف البيئية للمشاريع الابتكارية.
	4.يسهم الدعم المؤسسي والتنظيمي الذي توفره الوزارة في استدامة نتائج المشاريع البيئية وفاعليتها.
	5.يعزز نقل المعرفة والخبرة بين القطاعين من كفاءة إدارة المشاريع الابتكارية وقدرتها على تحقيق مخرجات مستدامة.


الإطار النظري:
أولًا: المقدمة النظرية
يُعد الإطار النظري الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها الدراسة، إذ يهدف إلى تقديم عرض تحليلي منظم للمفاهيم الرئيسة والمتغيرات ذات الصلة بموضوع البحث، وهو الشراكة الحكومية–الخاصة ودورها في نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي من خلال مبادرة «سدرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.
يركز هذا الإطار على استعراض المفاهيم والنماذج النظرية التي توضح العلاقة بين القطاعات الحكومية والخاصة في تنفيذ المشاريع الابتكارية، مع بيان أثر هذه الشراكات على الكفاءة المؤسسية والابتكار البيئي.
ثانيًا: المفاهيم والتعريفات الأساسية
1. تعريف الشراكة الحكومية–الخاصة (Public–Private Partnership – PPP)
•	تعريفات متعددة لمفهوم الشراكة كما وردت في الأدبيات الدولية.
•	الأبعاد الإدارية والتنظيمية للشراكة (التمويل، التنفيذ، الحوكمة).
•	أهمية الشراكات في تحقيق الكفاءة والاستدامة في المشاريع الحكومية.
2. أنواع الشراكات الحكومية–الخاصة
•	الشراكة التمويليّة.
•	الشراكة المعرفيّة (نقل التقنية والخبرة).
•	الشراكة الابتكارية (حاضنات ومسرّعات الابتكار البيئي).
3. أبعاد الشراكة الحكومية–الخاصة
•	البعد التعاوني والتكاملي.
•	البعد التنظيمي والتشغيلي.
•	البعد الابتكاري والمعرفي.
4. مصادر نجاح الشراكة
•	وضوح الأدوار والمسؤوليات.
•	الدعم المؤسسي والإداري.
•	التشريعات والسياسات المساندة.
•	تبادل المعرفة والخبرة.
ثالثًا: إدارة مشاريع الابتكار البيئي
•	تعريف الابتكار البيئي ومجالاته.
•	مراحل إدارة مشاريع الابتكار (التخطيط، التنفيذ، المتابعة، التقييم).
•	خصائص المشاريع البيئية مقارنة بالمشاريع التقليدية.
•	مؤشرات قياس نجاح المشاريع الابتكارية (الفعالية، الكفاءة، الأثر البيئي).

رابعًا: مبادرة «سدرة» كنموذج تطبيقي للشراكة الحكومية–الخاصة
•	نبذة تعريفية عن مبادرة سدرة وأهدافها الاستراتيجية.
•	الأدوار المؤسسية لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المبادرة.
•	دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في تنفيذ البرامج الابتكارية.
•	آليات التنسيق بين الأطراف المشاركة (الحوكمة، التمويل، المتابعة).
•	مدى توافق تجربة سدرة مع النماذج الدولية في الشراكات الابتكارية.
       خامسًا: الإطار المفاهيمي للعلاقة بين المتغيرات
•	المتغير المستقل: الشراكة الحكومية–الخاصة (بأبعادها التعاونية، المؤسسية، الابتكارية).
•	المتغير التابع: نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي (من حيث الكفاءة، التكامل، الاستدامة).
•	توضيح العلاقة الافتراضية بين المتغيرين وفق المنهج التحليلي المقترح.

سادسًا: الملخص التحليلي للإطار النظري
يهدف هذا الفصل إلى بناء قاعدة معرفية متكاملة تمهّد للتحليل التطبيقي في الدراسة الميدانية،
وإلى تقديم تصور علمي للعلاقة بين الشراكة الحكومية–الخاصة ونجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي، بما يسهم في تطوير نموذج تحليلي يمكن الاستفادة منه في المبادرات البيئية المستقبلية


الدراسات السابقة:
تناولت الأدبيات العلمية مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (Public–Private Partnership – PPP) بوصفها إطارًا تنظيميًا واستراتيجيًا يسهم في تحسين كفاءة إدارة المشاريع العامة وتعزيز الاستدامة المؤسسية.
أوضح يسكومب وفاركهارسون (Yes Combe & Farquharson, 2018) أن نجاح الشراكات يعتمد على وضوح الأدوار وتوزيع المخاطر والحوكمة الرشيدة بين الأطراف المشاركة،
في حين أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2012) على أهمية الشفافية والمساءلة المؤسسية لضمان كفاءة الشراكات الحكومية–الخاصة.
كما عرض المركز الوطني للتخصيص (National Center for Privatization & PPP, 2022) في المملكة العربية السعودية نماذج عملية لتفعيل هذا النوع من الشراكات في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
وفي مجال الابتكار البيئي (Eco-Innovation)، قدّم ريننغز (Rennings, 2000) إطارًا نظريًا جديدًا يدمج بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن مفهوم الابتكار المستدام،
في حين أوضح كمب وبيرسون (Kemp & Pearson, 2007) أن الابتكار البيئي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص.
كما أبرز تشيسبرو (Chesbrough, 2003) من خلال مفهوم "الابتكار المفتوح (Open Innovation)" أهمية تمكين الجهات الحكومية من التعاون مع الشركات الناشئة ومقدمي الحلول الابتكارية لتطوير التقنيات البيئية وتعزيز الاستدامة.
أما في مجال إدارة المشاريع الحكومية (Public Project Management)، فقد أكدت معايير معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute – PMI, 2021) على أن دمج مبادئ إدارة المشاريع في المؤسسات الحكومية يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التنفيذ وضبط التكلفة والجدول الزمني.
وأشار هارولد كيرزنر (Kerzner, 2022) إلى أن نجاح المشاريع الحكومية يعتمد على تطبيق أدوات الحوكمة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجهات المنفذة والرقابية.
كما أوضح معهد الإدارة العامة (2021) أن بناء الشراكات المؤسسية داخل القطاع العام يعد من العوامل الجوهرية لرفع كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق التكامل التنظيمي.
وفي السياق المحلي، تكشف مراجعة الأدبيات عن ندرة الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي تناولت تحليل الشراكة الحكومية–الخاصة في مجال الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية.
ورغم وجود مبادرات حكومية رائدة مثل برنامج ريف (Reef Program) الذي يهدف إلى دعم التنمية الريفية المستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ومبادرة «سدرة» (Sedrah Initiative) التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الابتكار البيئي وريادة الأعمال؛ إلا أن ما توفر حول هذه المبادرات يقتصر على تقارير تنفيذية ووثائق تعريفية دون وجود دراسات تحليلية أكاديمية تفسّر آليات الشراكة أو تقيس أثرها على كفاءة إدارة المشاريع.
ومن هنا تسعى الدراسة الحالية إلى سدّ هذه الفجوة البحثية من خلال تحليل تطبيقي لمبادرة «سدرة» كنموذج وطني للشراكة الحكومية–الخاصة ذات البعد التعاوني في مجال إدارة مشاريع الابتكار البيئي،
بهدف بناء فهم علمي معمق للعلاقة بين آليات الشراكة والأثر المؤسسي على كفاءة التخطيط والتنفيذ والاستدامة في المشاريع الحكومية الابتكارية.



حدود الدراسة:
نظرًا لطبيعة الدراسة وموضوعها المرتبط بمبادرة محددة ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، فقد حُدّدت حدودها كما يلي:
1. الحدود الموضوعية (الموضوع)
تتناول الدراسة تحليل أثر الشراكة الحكومية–الخاصة ذات البعد التعاوني والتكاملي على نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي، من خلال دراسة تطبيقية على مبادرة «سدرة» التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، دون التوسع في دراسة الشراكات في القطاعات الأخرى أو المجالات غير البيئية.
2. الحدود المكانية (المكان)
تقتصر الدراسة على مبادرة «سدرة» وبرامجها وأنشطتها الواقعة ضمن نطاق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، بما يشمل الجهات الشريكة من القطاع الخاص ورواد الأعمال البيئيين ذوي العلاقة المباشرة بالمبادرة.
3. الحدود الزمانية (الزمن)
تغطي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عام 2023م حتى عام 2025م، وهي المرحلة التي شهدت تفعيل مبادرة «سدرة» وتطبيق نماذج الشراكة الحكومية–الخاصة في مجال الابتكار البيئي.
4. الحدود البشرية (العينة)
تتركز الدراسة على عينة قصدية من المشاركين في مبادرة «سدرة» ، وتشمل:
	•	ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة ممن شاركوا في تصميم أو تنفيذ المبادرة.
	•	ممثلين من القطاع الخاص أو الشركات الناشئة البيئية التي شاركت في المبادرة.
	•	خبراء ومستشارين في مجال الابتكار البيئي أو إدارة الشراكات المؤسسية المرتبطين بالمبادرة. 
ويُراعى في اختيار العينة تنوع الخبرة والموقع الوظيفي بما يحقق التوازن في وجهات النظر ويعزز مصداقية النتائج


الإطار النظري:
أولًا: المقدمة النظرية:
يُعد الإطار النظري الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها الدراسة، إذ يهدف إلى تقديم عرض تحليلي منظم للمفاهيم الرئيسة والمتغيرات ذات الصلة بموضوع البحث، وهو الشراكة الحكومية–الخاصة ودورها في نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي من خلال مبادرة «سدرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.
يركز هذا الإطار على استعراض المفاهيم والنماذج النظرية التي توضح العلاقة بين القطاعات الحكومية والخاصة في تنفيذ المشاريع الابتكارية، مع بيان أثر هذه الشراكات على الكفاءة المؤسسية والابتكار البيئي.

ثانيًا: المفاهيم والتعريفات الأساسية:
1. تعريف الشراكة الحكومية–الخاصة (Public–Private Partnership – PPP)
•	تعريفات متعددة لمفهوم الشراكة كما وردت في الأدبيات الدولية.
•	الأبعاد الإدارية والتنظيمية للشراكة (التمويل، التنفيذ، الحوكمة).
•	أهمية الشراكات في تحقيق الكفاءة والاستدامة في المشاريع الحكومية.
2. أنواع الشراكات الحكومية–الخاصة:
•	الشراكة التمويليّة.
•	الشراكة المعرفيّة (نقل التقنية والخبرة).
•	الشراكة الابتكارية (حاضنات ومسرّعات الابتكار البيئي).
3. أبعاد الشراكة الحكومية–الخاصة:
•	البعد التعاوني والتكاملي.
•	البعد التنظيمي والتشغيلي.
•	البعد الابتكاري والمعرفي.
4. مصادر نجاح الشراكة:
•	وضوح الأدوار والمسؤوليات.
•	الدعم المؤسسي والإداري.
•	التشريعات والسياسات المساندة.
•	تبادل المعرفة والخبرة.

ثالثًا: إدارة مشاريع الابتكار البيئي:
•	تعريف الابتكار البيئي ومجالاته.
•	مراحل إدارة مشاريع الابتكار (التخطيط، التنفيذ، المتابعة، التقييم).
•	خصائص المشاريع البيئية مقارنة بالمشاريع التقليدية.
•	مؤشرات قياس نجاح المشاريع الابتكارية (الفعالية، الكفاءة، الأثر البيئي).
رابعًا: مبادرة «سدرة» كنموذج تطبيقي للشراكة الحكومية–الخاصة:
•	نبذة تعريفية عن مبادرة سدرة وأهدافها الاستراتيجية.
•	الأدوار المؤسسية لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المبادرة.
•	دور القطاع الخاص والشركات الناشئة في تنفيذ البرامج الابتكارية.
•	آليات التنسيق بين الأطراف المشاركة (الحوكمة، التمويل، المتابعة).
•	مدى توافق تجربة سدرة مع النماذج الدولية في الشراكات الابتكارية.
       خامسًا: الإطار المفاهيمي للعلاقة بين المتغيرات:
•المتغير المستقل: الشراكة الحكومية–الخاصة (بأبعادها التعاونية، المؤسسية، الابتكارية).
•المتغير التابع: نجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي (من حيث الكفاءة، التكامل، الاستدامة).
•توضيح العلاقة الافتراضية بين المتغيرين وفق المنهج التحليلي المقترح.
سادسًا: الملخص التحليلي للإطار النظري:
يهدف هذا الفصل إلى بناء قاعدة معرفية متكاملة تمهّد للتحليل التطبيقي في الدراسة الميدانية،
وإلى تقديم تصور علمي للعلاقة بين الشراكة الحكومية–الخاصة ونجاح إدارة مشاريع الابتكار البيئي، بما يسهم في تطوير نموذج تحليلي يمكن الاستفادة منه في المبادرات البيئية المستقبلية


المنطلقات النظرية للدراسة:
تنطلق هذه الدراسة من مجموعة من المنطلقات النظرية التي تستند إلى مبادئ الإدارة الحديثة للشراكات المؤسسية ومفاهيم إدارة المشاريع في السياق الحكومي والبيئي، وذلك على النحو الآتي:
	1.أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل توجهًا استراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، من خلال توظيف التكامل بين القدرات التنظيمية الحكومية والخبرات التنفيذية للقطاع الخاص في دعم الابتكار والكفاءة.
	2.أن نجاح المبادرات الحكومية المعنية بالابتكار البيئي يعتمد على تفعيل نموذج شراكة قائم على التعاون والتكامل المؤسسي، بحيث تُوزّع الأدوار بوضوح وتُدار الموارد والمعارف بشكل تكاملي لتحقيق الأثر البيئي والاقتصادي المستدام.
	3.أن التعاون الفعّال بين الأطراف المشاركة في المشروع يسهم في تعزيز جودة إدارة المشاريع البيئية، من خلال تحسين التنسيق في مراحل التخطيط والتنفيذ والمراقبة، وتبادل المعرفة والخبرة بين القطاعين.
	4.أن وجود دعم مؤسسي وتنظيمي واضح من الجهة الحكومية يسهم في استدامة مخرجات المشاريع الابتكارية، عبر بناء بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، وضمان استمرارية التعاون بعد انتهاء مرحلة التنفيذ.
	5.أن مبادرة «سدرة» تمثل نموذجًا لتطبيق مفهوم الشراكة الحكومية–الخاصة في مجال الابتكار البيئي، وتُعدّ بيئة مناسبة لتحليل آليات التعاون المؤسسي وتأثيرها على كفاءة إدارة المشاريع وفاعلية مخرجاتها.

الدراسات السابقة:
تناولت الأدبيات العلمية مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (Public–Private Partnership – PPP) بوصفها إطارًا تنظيميًا واستراتيجيًا يسهم في تحسين كفاءة إدارة المشاريع العامة وتعزيز الاستدامة المؤسسية.
أوضح يسكومب وفاركهارسون (Yescombe & Farquharson, 2018) أن نجاح الشراكات يعتمد على وضوح الأدوار وتوزيع المخاطر والحوكمة الرشيدة بين الأطراف المشاركة،
في حين أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2012) على أهمية الشفافية والمساءلة المؤسسية لضمان كفاءة الشراكات الحكومية–الخاصة.
كما عرض المركز الوطني للتخصيص (National Center for Privatization & PPP, 2022) في المملكة العربية السعودية نماذج عملية لتفعيل هذا النوع من الشراكات في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
وفي مجال الابتكار البيئي (Eco-Innovation)، قدّم ريننغز (Rennings, 2000) إطارًا نظريًا جديدًا يدمج بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ضمن مفهوم الابتكار المستدام،
في حين أوضح كمب وبيرسون (Kemp & Pearson, 2007) أن الابتكار البيئي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص.
كما أبرز تشيسبرو (Chesbrough, 2003) من خلال مفهوم "الابتكار المفتوح (Open Innovation)" أهمية تمكين الجهات الحكومية من التعاون مع الشركات الناشئة ومقدمي الحلول الابتكارية لتطوير التقنيات البيئية وتعزيز الاستدامة.
أما في مجال إدارة المشاريع الحكومية (Public Project Management)، فقد أكدت معايير معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute – PMI, 2021) على أن دمج مبادئ إدارة المشاريع في المؤسسات الحكومية يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التنفيذ وضبط التكلفة والجدول الزمني.
وأشار هارولد كيرزنر (Kerzner, 2022) إلى أن نجاح المشاريع الحكومية يعتمد على تطبيق أدوات الحوكمة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجهات المنفذة والرقابية.
كما أوضح معهد الإدارة العامة (2021) أن بناء الشراكات المؤسسية داخل القطاع العام يعد من العوامل الجوهرية لرفع كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق التكامل التنظيمي.
وفي السياق المحلي، تكشف مراجعة الأدبيات عن ندرة الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي تناولت تحليل الشراكة الحكومية–الخاصة في مجال الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية.
ورغم وجود مبادرات حكومية رائدة مثل برنامج ريف (Reef Program) الذي يهدف إلى دعم التنمية الريفية المستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ومبادرة «سدرة» (Sedrah Initiative) التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الابتكار البيئي وريادة الأعمال؛ إلا أن ما توفر حول هذه المبادرات يقتصر على تقارير تنفيذية ووثائق تعريفية دون وجود دراسات تحليلية أكاديمية تفسّر آليات الشراكة أو تقيس أثرها على كفاءة إدارة المشاريع.
ومن هنا تسعى الدراسة الحالية إلى سدّ هذه الفجوة البحثية من خلال تحليل تطبيقي لمبادرة «سدرة» كنموذج وطني للشراكة الحكومية–الخاصة ذات البعد التعاوني في مجال إدارة مشاريع الابتكار البيئي،
بهدف بناء فهم علمي معمق للعلاقة بين آليات الشراكة والأثر المؤسسي على كفاءة التخطيط والتنفيذ والاستدامة في المشاريع الحكومية الابتكارية.


المنهجية وطرق البحث:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ذي المقاربة النوعية، نظرًا لملاءمته لطبيعة موضوع البحث الذي يتناول تحليل الشراكة الحكومية–الخاصة ذات البعد التعاوني والتكاملي في مبادرة «سدرة» بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بوصفها نموذجًا لبرامج الابتكار البيئي في القطاع الحكومي.
يهدف هذا المنهج إلى فهم الظاهرة قيد الدراسة وتحليلها بعمق من خلال وصف مكوناتها وعلاقاتها المؤسسية، واستقراء أبعاد الشراكة وتأثيرها على نجاح إدارة المشاريع الابتكارية البيئية.
وسيتم جمع البيانات باستخدام مزيج من الأدوات النوعية يشمل ما يلي:
	المقابلات شبه المهيكلة: تجرى مع مجموعة مختارة من المشاركين في مبادرة «سدرة»، من بينهم ممثلون عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركات ناشئة بيئية، وخبراء أو مستشارون شاركوا في تنفيذ البرنامج. هدفت المقابلات إلى استكشاف تصوراتهم حول آليات الشراكة، ومستوى التنسيق المؤسسي، والدعم التنظيمي، وتأثيرها على مراحل إدارة المشروع.
	التحليل الوثائقي: سيجري تحليل وثائق وتقارير وأدلة العمل الخاصة بمبادرة «سدرة» ، بالإضافة إلى الأدبيات ذات الصلة بنماذج الشراكة الحكومية–الخاصة وإدارة المشاريع البيئية، بهدف دعم المقابلات بالتحقق من الممارسات والتوجهات المؤسسية الفعلي.
كما سيتم الاستعانة، عند الحاجة، باستبانة إدراكية محدودة لقياس تصورات المشاركين حول مستوى التكامل والتعاون المؤسسي، دون الاعتماد على بيانات رقمية تشغيلية أو مالية
وسيجري تحليل البيانات النوعية باستخدام التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) حيث تم تحديد المحاور الرئيسة المتكررة وتصنيفها ضمن أبعاد الشراكة (وضوح الأدوار، التنسيق، المشاركة في القرار، الدعم المؤسسي، نقل المعرفة) وربطها بمؤشرات نجاح إدارة المشاريع البيئية (كفاءة التخطيط، جودة التنفيذ، تحقيق الأهداف، واستدامة النتائج)
ويتيح هذا المنهج الوصول إلى فهم تحليلي شامل لآليات الشراكة في مبادرة «سدرة»، وإبراز الجوانب التي يمكن تطويرها بما يسهم في تفعيل الشراكات المستقبلية وتعزيز الابتكار البيئي في القطاع الحكومي
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